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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ظهور الشِّيعة، وأثرهم في الفقه.
الكلمات المفتاحية: ظهور الشِّيعة، وأثرهم في الفقه.
I. المقدمة
الشِّيعة: هم الذين شايعوا عليًّا رضي الله عنه، وناصروه في حُروبه التي خاضها في عهْد خلافته، سواء منها التي كانت ضدّ الخوارج في النهروان، أو ضد معاوية رضي الله عنه في صِفّين، أو ضدّ الزبير وطلحة رضي الله عنهم في الجمَل. وكان هؤلاء يرَوْن أنّ عليًّا أوْلى بالخلافة مِن غيْره، بل يرى بعضهم أنه ظُلم مِن قِبَل أبي بكر وعثمان، وأنّه كان هو الأحقّ بالخلافة منهم جميعًا؛ حيث كانوا يرَوْن أنّ موضوع الخلافة خطير.
II. موضوع المقالة 
تعريفُ "الشيعة":

الشِّيعة: هم الذين شايعوا عليًّا رضي الله عنه، وناصروه في حُروبه التي خاضها في عهْد خلافته، سواء منها التي كانت ضدّ الخوارج في النهروان، أو ضد معاوية رضي الله عنه في صِفّين، أو ضدّ الزبير وطلحة رضي الله عنهم في الجمَل. وكان هؤلاء يرَوْن أنّ عليًّا أوْلى بالخلافة مِن غيْره، بل يرى بعضهم أنه ظُلم مِن قِبَل أبي بكر وعثمان، وأنّه كان هو الأحقّ بالخلافة منهم جميعًا؛ حيث كانوا يرَوْن أنّ موضوع الخلافة خطير، فيجب أن يكون فيه نصّ مِن النبي (، فرَوَوْا في ذلك أحاديث كلّها موضوعة، يدّعون أنّ النبي ( قد نصّ فيها على أنّ الخليفة بعْده هو عليّ رضي الله عنه. 
وهكذا كانت فِكرتهم على النقيض مِن أفكار الخوارج الذين قاتلوا عليًّا وكفّروه. هؤلاء على الطرَف الآخر، ناصروه، وغلَوْا فيه: جعلوه أوْلى بالخلافة مِن الشيْخيْن: أبي بكر وعُمر. بل غلا فيه بعضهم، وأطلق القول بألوهيّته رضي الله عنه، وأنه يعلم الغيب، ووضعوا حول كلِّ ذلك مِن الأحاديث التي يعلم الجميع أنها أحاديث مكذوبة. فانبرى لهم عليّ رضي الله عنه وأسكتهم، وكاد أنْ يُحرِّقهم بالنار.
هذه هي نشأة الشِّيعة باختصار. 
ومِن أفكارهم: 
أنهم يرَون: أنّ الخلافة منصوص عليها، وأنّ عليًّا مَن أوصى به النبي ( ليكون خليفة مِن بعده. ومِن الطبيعي أنه إذا مات تكون الخلافة في ذرِّيّته. وادّعوا أنه الخليفة، معصوم مِن ارتكاب الكبائر والصغائر. 
ومِن فقههم: القول بجواز المُتعة، وهو عقد النكاح مُدّة محدودة في العقد. وهذا النوع مِن الأنكحة محرّم؛ نصّ النبي ( على تحريمه عامّ الفتح، وأجمع الصحابة على ذلك.
ومِن فقههم أيضًا: لا يرَوْن جواز نكاح الكتابيّة. وقد سبقت هذه المسألة، وأنّ الصحيح: جواز نكاحهنّ.

ومِن فقههم: أنّ الطلاق لا يقع إلا أمام شاهديْن؛ وهذا خلاف قول الجمهور أيضًا. 
كما أنّهم يُخالفون في كثير مِن المسائل التي وقع فيها الإجماع، كقولهم: أنّ النساء لا يَرثن إلاّ مِن المال المنقول، أمّا العقار أو الأرض فلا يرثْن منه شيئًا. ولا يُجيزون المسْح على الخفَّيْن لا في سفر ولا في حضر. ويرَوْن أنّ فرْض القَدَم: المسْح، وليس الغسل. إلى غير ذلك من المسائل الفقهية الكثيرة.
تفرُّق الشيعة:
تفرَّق الشِّيعة إلى فِرق كثيرة: أشهرها: الزّيْدية، والإماميّة الاثنَي عشَرية، والإسماعيلية. 
مخالفتهم أهل السُّنة:

هذا، ومِن آثار الشِّيعة على الفقه: أنهم انفردوا بنزعتهم الفقهية؛ فكانوا لا يقبلون شيئًا ممّن خالَفهم، وفي المقابل يُقدِّسون أئمتّهم، ويُلبسونهم لباس العصمة.
ومِن أوْجه الفروق التي خالف بها الشِّيعة أهل السُّنّة في الفقه:
أنّ الشِّيعة كانوا يُفسّرون القرآن تفسيرًا يتّفق ومبادئهم، كتقديس آل البيت، وكوْن الخلفاء الراشدين ظلموا عليًّا حين قدّموا أبا بكر وعُمر وعثمان في الخلافة. فهم لا يَرْضَوْن بتفسير غيرهم، ولا بما يعتمد على حديث لغير أئمّتهم. 
ومِن تلك التفاسير الفاسدة: أنهم فسروا: "الجبت" و"الطاغوت" بأبي بكر وعُمر.
ومِن ذلك: أنهم لا يَقبَلون من الأحاديث، ولا من الأصول أو الفروع، شيئًا مِن عند أهل السُّنّة والجماعة، مهما كانت درجته في الصِّحّة.
ومِن ذلك: أنهم لا يرَوْن الإجماع أصلًا شرعيًّا، ولا يروْن حُجِّيّة القياس، بل يأخذون الأحكام مِن القرآن والسّنة، ومن أقوال أئمّتهم الذين يعتقدون عصْمَتَهم.
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